[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 865/2010
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران وكيل المحكمة ومصطفي ثابت وعبد الرحمن مطاوع وعطيه النادي.
1- ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من ادلة وحسبها ان تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها دون ان تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحجيتهم.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor43]المحكمــــــــة
[bookmark: Anchor44]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor48][bookmark: TM2014_865_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحجيتهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام هذه الحقيقة الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ولها تقدير تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها ولا عليها إن هي لم ترد على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية 7٪ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد قد أقام قضاءه على ما خلص اليه من تقرير الخبير الأخير رقم 8095 لسنة 2009 والذى إطمأن اليه لسلامة الأسس التي بنى عليها أن بعد تصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية المطعون ضدها في ذلك المبلغ وبعد خصم المبالغ المسددة من المديونية محل المطالبة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالاوراق وتكفى لحمله ويؤدي الى النتيجة التي أنتهى اليها فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor160]لذلك
[bookmark: Anchor161]قررت المحكمة – في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


865/2010


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العمران وكيل المحكمة ومصطفي ثابت وعبد الرحمن 


مطاوع وعطيه النادي


.


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما 


يقدم اليها من ادلة وحسبها ان تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها دون ان 


تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحجيتهم


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمــــــــة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان من المقرر 


أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في 


الدعوى وتقدير ما يقدم من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها 


وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحجيتهم 


وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام هذه الحقيقة الرد المسقط 


لتلك الأقوال والحجج ولها تقدير تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن 


اليه منها ولا عليها إن هي لم ترد على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها 


به محمولا على أسبابه


 ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما 


تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه 


بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية 


7


%


 


من تاريخ الحكم وحتى تمام 


السداد قد أقام قضاءه على ما خلص اليه من تقرير الخبير الأخير رقم 


8095


 لسنة 


2009


 والذى إطمأن اليه لسلامة الأسس التي بنى عليها أن بعد تصفية الحساب بين 


الطرفين تبين أحقية المطعون ضدها في ذلك المبلغ وبعد خصم المبالغ المسددة من 


المديونية محل المطالبة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالاوراق 


وتكفى لحمله ويؤدي الى النتيجة التي أنتهى اليها فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي 


حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة 


تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول 


الطعن عملا بالمادتين 


152


، 


154


/


5


 من قانون المرافعات


.


 




الطعن رقم  865/2010   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين يوسف العمران وكيل المحكمة ومصطفي ثابت وعبد الرحمن  مطاوع وعطيه النادي .   1 -   ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما  يقدم اليها من ادلة وحسبها ان تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها دون ان  تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحجيتهم .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمــــــــة   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .   لما كان من المقرر  أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في  الدعوى وتقدير ما يقدم من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها  وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحجيتهم  وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام هذه الحقيقة الرد المسقط  لتلك الأقوال والحجج ولها تقدير تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن  اليه منها ولا عليها إن هي لم ترد على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها  به محمولا على أسبابه  ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما  تضمنه التقرير وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه  بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية  7 %   من تاريخ الحكم وحتى تمام  السداد قد أقام قضاءه على ما خلص اليه من تقرير الخبير الأخير رقم  8095  لسنة  2009  والذى إطمأن اليه لسلامة الأسس التي بنى عليها أن بعد تصفية الحساب بين  الطرفين تبين أحقية المطعون ضدها في ذلك المبلغ وبعد خصم المبالغ المسددة من  المديونية محل المطالبة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالاوراق  وتكفى لحمله ويؤدي الى النتيجة التي أنتهى اليها فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي  حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة  تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول  الطعن عملا بالمادتين  152 ،  154 / 5  من قانون المرافعات .  

